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 قرار لجنة الفصل النهائ 

 

رقم القضية لدى لجنة 
 الفصل

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل 

335/46 
م لعام 2025/ 2ل/د / 5561

 ه 1446
، الموافق ه1446/ 26/7

 م 2025/ 01/ 26

 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى

 مدنية
ار والتعويضات بسبب  الأضر

ر للأنظمة   المخالفي 
 اففوات موعد الاستئن

 الوقائع 

أن    ي 
ف  الدعوى  هذه  وقائع  الأوراق   تتقدم  ،المدعية  تتلخص  منازعات  ي 

ف  الفصل  لجنة  إلى 

ي عامو  أن المدعى عليه    -1"   جاء فيها ما نصه  ،كيلها ، بصحيفة دعوى بواسطة و المالية
قام   (--)  ف 

مستخد السعودي  الأسهم  سوق  ي 
ف  الغير  أموال  استثمار  نشاط   بممارسة 

 
ذلك  ما سبيل  ي 

  ف 

ي لما
الت  ي حفظة 

ف  يخوله  ترخيص  دون  يديرها  المالية    الأوراق  أعمال  يكون   ،ممارسة  أن  ودون 

 
 
، مخال   شخصا نظامي بوجوب نص   مستثت  

 
المادة    فا المالية،   ( 31) بذلك نص  الأوراق  نظام  من 

 --تنفيذ أعماله الاحتيالية، وتحت غطاء مؤسسة تجارية بمسمى ) وقد قام  
 
من   ( ويعمل فيها عدد

تم استلامه    ، فير  الموظ  إثر ذلك  النشاط بصورة تجارية منظمة، على  أنه يمارس هذا  مبالغ ل أي 

الأ  سوق  ي 
ف  المستثمرين  المواطنير   من  و سهم،  طائلة  الخسارة  ادعى  التهربثم  مسلك  ، سلك 

ي 
ال المكتب المشار إليه وعدم الرد على الاتصالات، وإخفاء  ب وذلك بإقفوعدم التجاو ،  والتخف 

، موق  ي
 راف   عه الجغراف 

 
ي    -2إعادة رؤوس الأموال.    ضا

وقبل اتضاح حقيقة المدعى    (--)  الموافقوف 

ه ليقوم الأخير باستثمار مبلغ عى عليوالمد  ةقد اتفاق بير  المدعي، تم إبرام عخداعةعليه ومكره و 

والبالغ   الير  ( خمس 50,000) العقد  الحوالة  عير  له  مت 
ّ
سُل ريال  ألف  منها    المرفق صورة  بنكية 

وقد ثبت خطأ المدعى عليه بممارسة أعمال الأوراق المالية   -3.  (--)د القبض رقم  وبموجب سن

السعودية   المالية  السوق  ي 
بقرار لجنة  ف  ادون ترخيص وذلك  ي منازعات الأوراق 

لمالية الفصل ف 

ي رقم )
ي الدعوى    (--)فق  الموا   (--النهائ 

ضده وذلك لمخالفته   هيئة السوق الماليةالمرفوعة من  ف 

)31) المادة   والمادة  المالية،  السوق  نظام  من  المالية.  5(  الأوراق  أعمال  لائحة  من  ولكون    -4( 

مطاالم رغم  المال  رأس  إعادة  ورفض  ع 
ّ
تمن عليه  ي لبتدعى 

ف  واستغراقه  بإعادته،  له  المتكررة    نا 

اع بير  المدعيبرفع هذه الدعوى لاخالتحايل، فقد قمنا   ي الي  
 ةتصاص اللجنة الموقرة بالفصل ف 

)م  مدعىوال رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  بموجب  وتاري    خ 30/ عليه   ) 

الموافقة بإيداع ( وأخذ  --برقم )  وق الماليةهيئة السه، بعد تقديم الشكوى لدى  1424/ 06/ 02

الطلبات الموقرة.  المدعي  -1:  الشكوى لدى لجنتكم  بير   م  المير العقد  ببطلان  والمدعى    ةالحكم 
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 مبل  ،أن يعيد للمدعية  ،زام المدعى عليهإل  -2عليه.  
 
ن ألف ريال والذي و ( خمس50,000قدره )   غا

 يدفع تعوي  عى عليه أنإلزام المد  -3للمدعى عليه عند التعاقد.  مسلم  ال اليمثل رأس الم
 
قدره   ضا

ة، ل حبس المال وعدم القدر ( ثلاثون ألف ريال مقاب30,000) ة على الانتفاع به طيلة هذه الفي 

ر المعنوي الذي تسبب بهومقاب  . "ل التعويض عن الض 

ي تاري    خ  
  التعقيب و   الدعوى بطلب الإجابة  ، تم تزويد المدعى عليه بنسخة من صحيفة (--)وف 

ي تاري    خ
 .  (--) عليه ف 

ي و
 ة المدعي، جاء فيها ما نصه "دعى عليهلما  منوردت إلى الدائرة مذكرة جوابية  ،  (--)تاري    خ    ف 

ب  توقع ألف ريال، وتحصل50,000بمبلغ )  (--)تاري    خ  عقد مع المدعى عليه  على   ت( خمسون 

التعاقد   تاري    خ  من  ذي    إلى أرباح  شهر  مقدارها نهاية  ريال 18,000)   القعدة  ألف  عشر  ثمانية   ) .

وعد النشاط  إيقاف  مطالبتهوبسبب  عند  مخالصة  توقيع  ح  ا م  انهيبذلك  الأ دث  مما  ار  سهم 

ي تعير إ
ويد اللجنة بكشف حساب للحساب   ةزام المدعيس المال. الطلبات: إلأعادة ر تسبب ف  بي  

 ". أشهر (ستة)التعاقد ولمدة  موثق ومختوم من تاري    خ (أ بنك )ال ( من --)فرع   (،--رقم )

ي تاري    خ 
 . بطلب الإجابة مذكرةهذه البنسخة من   ةيتم تزويد المدع (--)وف 

ي  
شارة  إ"  نصه  فيها ما ء  جا ،  وردت إلى الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعية  (--)ري    خ  تاالوف 

دة لدى عوى المقي، على الدإلى خطابكم الموقر بالجواب على المذكرة المقدمة من المدعى عليه

الفصل   للجان  العامة  الأوراق  الأمانة  منازعات  ي 
)ف  برقم  وتاري    خ  --المالية  أشا(--)(  وحيث  ر . 

تاري    خ  المدعى ع ي 
للدائرة ف  الواردة  ي مذكرته 

ف   (--)ليه ف  ي ورد 
إلزا والت  مي بتقديم كشف  يها طلب 

 على المادة )
 
 استنادا

 
 ومختوما

 
ي موثقا ثبات والجواب على ذلك: ( من نظام الإ 34حساب خاص ئر

مه الإثبات على أنه "يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصام  نظ  ( من34نصت المادة )

الحا ي 
ف  يده  تحت  يكون  الدعوى  ي 

ف  منتج  ر  محرَّ أي  الآتيةبتقديم  أ لات  يجير   إذا ك  -:  النظام  ان 

 بينه وبير     -مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب
 
كا ر مشي    إذا كان المحرَّ

 
كا ر مشي  خصمه، ويعد المحرَّ

إذ  الأخص  المان  ا كعلى  وحقوقهما  اماتهما  لالي    
 
مثبتا أو كان   ، الخصمير  جلمصلحة  إذا    -تبادلة. 

ي أي مرحلة من مراحل الد
لبة المدعى عليه نجدها لا ظر إلى مطا عوى. وبالناستند إليه خصمه ف 

فالمح  عليها،  يستند  ي 
الت  المادة  ي 

ف  منصوص  هو  ما  على  يثبت  تنطبق  ولا   ،
 
كا مشي  ليس  رر 

والح  امات  ا ال   قوقالالي   الحوالة  وسندات  القبض  وسندات  العقد  هو  ذلك  ومحل  ي  متبادلة 
لت 

الطل يقبل  أنه "لا  المادة نصت على  أن ذات  إيدعيها، كما  المشار  الفب  ي 
)ليه ف  ( من هذه 1قرة 

ر، ومضمونه بق  -المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية: أ  در ما يمكن من التفصيل. أوصاف المحرَّ

والظرو   -ب ا الدلائل  ي ف 
الخصم. ج  لت  يد  ر تحت  المحرَّ أن  ب  -تؤيد  ي يستدل 

الت  ر الواقعة  المحرَّ

ي طلب    ،عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه"
لرفض.  المدعى عليه فيكون حقه اوهو مالم يتوفر ف 

ي تنص  لإ ظام امن ن  (الثالثة)كما يرد عليه بعدم معقولية طلبه لمخالفته للمادة  
"أن  على  ثبات والت 

ي جوابه كأرباح وهو يدعىي تسليمىي للمبلغ المذكو   ،عى، واليمير  على من أنكر"اد  من  البينة على
ر ف 
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 بء الإثبات. ومما يؤكد عدم معقولية طفعليه يكون ع 
ا
وري فضل عن    لبه أن هذا الطلب غير صر 

العلاقة ذات  والأنظمة  القضائية  للقواعد  أنه   هفبإمكان  ،مخالفته  يدعىي  ي 
الت  إلى حساباته  العودة 

م ّ  الأ  بلغسلم  إلىي يدعيه  الذي  طريقها،  رباح  حسعن  من  طلب كشف  الخاصة وبإمكانه  اباته 

وم دعواهمختومة  إثبات  عبء  ينقل  بذلك  وهو  ويرفقها،  إثباته   وقعة  هو  يستطيع  أمر  ي 
ف   ّ علىي

الطريقة، ا  بذات  أنه  طلبه  معقولية  عدم  ومن  يستقيم.  لا  طلب  الخاصةوهذا  ي 
لبيانائ   ؛نتهاك 

ه أشهر انتهاك صارخ لحماية البيانات الشخصية، فلا حق ل  (ستة)ة  لمدفطلبه كشف حسابات  

ه  (الستة) الاطلاع عليها خلال   ة تخص غير طت المادة )   قد و   ،أشهر وفيها تعاملات كثير (  36اشي 

الشية طابع  له  يكون   
ّ
ألّ تقديمه  المطلوب  المحرر  ي 

ف  النظام  ذات  منوهذ  ،من  البيانات   ه 

   ،ت الشخصيةاالمحمية بنص نظام حماية البيان
 
ي يستند عليها إذ    فيكون بذلك مخالفا

للفقرة الت 

ي الفقرة  
. مما سبق يظهر لنا مطل "إذا كان النظام يجير  مطالبته بتقديمه أو تسليمه"  (أ ) نصت ف 

عليهالمدعى مماطلته،     على  ظاهرة  قرينة  وهي  الجوابية  مذكرتنا  ي 
ف  ورد  لما  ملاق  غير  فرده 

وتسب الأمد،  وإطالة  شبه ومراوغته،  بالجهات  للاستعانة  ي 
وإلجائ  المال،  حبس  ي 

ف  ار  بالأصر  به 

والقضائية   وعقوبته كما  لالقضائية  عرضه  يحل  ظلم  ومطله  بالحق،  الحديث. لمطالبة  ي 
ف  ورد 

 . " موالله يحفظكم ويرعاك

ي تاري    خ
 تم تزويد المدعى عليه بنسخة من هذه المذكرة بطلب الإجابة.   (--) وف 

ي التاري    خ ذاته )
لأرباح ل  هتزويدها بما يثبت تسليمطلب  طبت الدائرة المدعى عليه بخا  (--وف 

 إلى المدعية. 

ي 
على    بناء "  دعى عليه، جاء فيها ما نصهالممن  جوابية  وردت إلى الدائرة مذكرة    ( --)   تاري    خ وف 

ي المذكرة الجوابية والمتعلقة بطلب المدعي
ي طلب كشف حساب يثبت    ةما ورد ف 

بعدم أحقيتنا ف 

المد عدمها للأ  ةعياستلام  من  الأ  ،رباح  لإثبات  الحساب  لكشف  طلبنا  ي  فإن 
الت  المستلمة  رباح 

ويد اللجنة بالحسابات    ا وطلبه  ةرها المدعينكت فإن  عليه لإثبات ما ندعيه،    اصة بالمدعىالخبي  

من   أكير  لمرور  نشطة  مقفلة وغير  ما    (تسعة عشر )حساباتنا  المدعيتعام على  ، وحيث  ةدعيه 

ي من نظام الإ  (الثةالث)نصت المادة 
  ثبات على أن البينة على من ادعى واليمير  على من أنكرها، فإنت 

  يمير  بناءا ويد اللجنة بكشف الحساب أو أداء البي     ةة الموقرة إلزام المدعيأطلب من أعضاء اللجن

 . "ثباتمن نظام الإ  (الثالثة)على ما نصت عليه المادة 

ي ضوء ما سبق
بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة؛ قررت الدائرة الاكتفاء    ،وف 

 لإصدار قرارٍ فيها. 
 
 تمهيدا

 سبابالأ 

ه من مبلغ  إلي  تم تسليمهبإعادة ما  لمدعى عليه  م ا إلزا المدعية تهدف من دعواها إلى  ن  إحيث  

ي اختصاص لجنة 
ي تدخل ف 

 من الدعاوى الت 
ُّ
عَد

ُ
ت ي السوق المالية، فإن هذه الدعوى 

لاستثماره ف 



 

 

4 
 

المل الف بالمرسوم  الصادر  المالية،  السوق  نظام  بموجب  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  رقم   كي صل 

 . تهه، وتعديلا 1424/ 06/ 02( والتاري    خ  30)م/ 

ي أوراق الدعوى وإجابات الطرفير  بعد إمهالهما  إنه بتأمل الداف  الموضوع،  حيث  منو 
ما  ئرة ف 

لديهما  ما  وتقديم  ي لإبداء 
ل  ،يكف  ا  ها تبير   دعوى  ي   ةلمدعيأن 

ف  تاري    خ  أنها    تتمثل  ي 
أبرمت    ( --)ف 

 عقد
 
عليه،مع    ا   "،  ( --)"عقد    بعنوان   المدعى 

 
مبلغا عليه  المدعى  إلى  بموجبه  دره ق سلمت 

ي الأسهم النقية، مقابل حصول المدعى   لى أن يقومع  ( ريال50,000) خمسون ألف  
باستثماره ف 

 ( قدرها  الأرباح  من  نسبة  دو   تطالب  ا وأنه  %(،30عليه على  المبلغ  بإعادة   
 
مرارا عليه  ن  المدعى 

له تبير   وقد  منه،  ال  ا استجابة  عليه خطأ     مدعى 
ا
عمل د  بممارسته  المالية  الأوراق  أعمال  ون  من 

)الح ت للمادة  ) رخيص ومخالفته  والمادة  المالية،  السوق  نظام  من  والثلاثون(  ( من لائحة 5ادية 

المالية   الأوراق  لجوذلك  أعمال  قرار  )بموجب  رقم  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  (، --نة 

(  30,000ثلاثون ألف )قدره بمبلغ  ا ، وتعويضهلاستثمار مبلغ اة د طالب بإلزام المدعى عليه بإعاتو 

مالهريال   حبس  المدعيا نظير  بأن  عليه  المدعى  دفع  حير   ي 
ف  تاري    خ   تتحصل  ة،  من  أرباح  على 

نهاية   إلى  )التعاقد  )  ةثمانيقدرها    (--تاري    خ  ألف  النشاط 18,000عشر  إيقاف  وبسبب  ريال،   )

ي تعير إعادة رأس    ذلك وحدوثب  ا وعدم توقيع مخالصة عند مطالبته
انهيار الأسهم مما تسبب ف 

)لب  وطال،  الما رقم  للحساب  حساب  بكشف  اللجنة  ويد  بي   المدعية  من  --بإلزام   )(   (أالبنك 

ي الوقائع. و  ؛أشهر   (ستة)موثق ومختوم من تاري    خ التعاقد ولمدة 
 ذلك على النحو الوارد ف 

 ةالمدعي  أن من مستندات، تبير  لها  قدم فيه    عوى وما وحيث إنه باطلاع الدائرة على ملف الد

تاري    خ   ي 
 عق  أبرمت   ( --)ف 

 
"عقد    (--)مع مؤسسة    دا بعنوان  عليه  للمدعى  يقوم "،  ( --)المملوكة 

المدعي أموال  باستثمار  عليه  المدعى  )   ا قدرهالغ  الب  ةبموجبه  ألف  ريا50,000خمسون  ي  ( 
ف  ل 

 لأصول المضاربة الإ و   الأسهم النقية
 
عية، كموفقا رقم    سند القبضمن  للدائرة    ثبتا  سلامية الشر

وتاري    --) الدعوى  المق   (--)  خ(  صحيفة  رفق  عليه  دم  المدعى  م 
َ
إليهتسل المشار  من    المبلغ 

إلى  أقر وحيث  ة،  المدعي الواردة  مذكرته  ي 
ف  عليه  تاري    خ  المدعى  ي 

ف  الدائرة  العقد  بصحة    (--) 

 قدره ثمانيةواقتض دفعه على أنه سلم المدعية  ،  والمبلغ
 
مثل ي( ريال  18,000عشر ألف )   مبلغا

  
ُ
قيام المدعى عليه بممارسة عمل   للدائرة   يثبت معهالأمر الذي    ؛ذا الاستثمار ه عن    ناشئةأرباحا

 ل
 
خيص ه بذلكمن أعمال الأوراق المالية دون أن يكون مرخصا  . أو مستثت  من متطلبات الي 

نصت   من  وحيث  والثلاثون(  )الحادية  الماليةالمادة  السوق  أن    -تعديلالقبل  -  نظام  على 

كة ملى  عساطة  "يقتض عمل الو   لشر
ا
 على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيل

ا
ن يكون حاصل

ق  الشخص  ذلك  يكن  مالم  الوساطة،  أعمال  بممارسة  لها  مرخص  تلك  مساهمة  من  ي 
استثت  د 

ئحة أعمال ادة )الخامسة( من لا ، والم (الثانية والثلاثير  )المتطلبات حسب الفقرة )ج( من المادة  

ي لا  -يلتعدالقبل  -  الأوراق المالية
"يحظر على أي شخص ممارسة أعمال الأوراق   : تنص على أنه   ت 
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يكن:   لم  ما  المملكة  ي 
ف  الهيئة.  1المالية  من  له   

 
مرخصا  

 
شخصا أو 2(   )    

 
وفقا مستثت    

 
شخصا

 ( من هذه اللائحة". 1للملحق ) 

نصت على   -قبل التعديل-السوق المالية ( من نظام  الستون)  وحيث إن الفقرة )ب( من المادة

 أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام بع  قينه "أ 
ا
اطل

والثلاثير  )المادة   هذا   ( الحادية  أو    من  بالات فاق  الاحت جاج  المخالف  للوس  يط  يحق  ولا  النظام، 

ي مواجهة ال 
اد  د ي  س او   لطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد طرف الآخر، ويجوز لالع قد ف 

ط أن يقوم  أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشر

الممتلكات   أو  الأموال  اللجنة بإعادة  وتختص  العقد،  أو  الاتفاق  بموجب  تلقاها  ي 
الت  الأخرى 

م بير  الطرفير  يكون با"، اءا على هذه المادةبالدعاوى المرفوعة بن  فإن العقد المير
ا
 . طل

للدائرة       ثبت  عليه    استلاموحيث  و المدعى  به  المُدعى  الاستثمار  ألف  مبلغ  خمسون  قدره 

ا  لها صحة دفع المدعى عليه بأنه سلم إلى المدعية  ، ولم يثبت  ةمن المدعي  ( ريال50,000) أرباح 

د  ر ب ؛ فإن المدعى عليه ملزم  ذلك  يقدم بينة على  حيث لم  ( ريال18,000عشر ألف )  ثمانيةقدرها  

 . ةإلى المدعي مبلغ الاستثمار امل ك

اء لق   ( ريال30,000)ثلاثون ألف  بمبلغ قدره  من تعويض    ةبه المدعي  توفيما يتعلق بما طالب    

المال به  حبس  الذي تسبب  المعنوي  ر  التعويض عن الض  الفقرة )ب( من ومقابل  فإن  المادة   ، 

ي تحكم ممارسة أعمال الأور -لمشار إليها  )الستون( ا
ي    -مالية دون ترخيصلا  قاالت 

حضت الأثر ف 

أو ممتلكات أخرى كان ق أموال  أي  داد  ي اسي 
العقد مع أحقية الطرف الآخر ف  أو  د إبطال الاتفاق 

لها بموجب الاتفاق أو العقد؛ الأمر الذي يتعذر معه الاستجابة له  ذا الطلب. دفعها أو حوَّ

 مَ مِن أسباب  ولما تقد 
َ
، ق
ً
 المداولةِ نظاما

َ
    رت رَ ، وبعد

 : الدائرة الآئ 

 
ا
ر المدعي "  ( --) لعقد المعنون ب  "عقد  ا   بطلان :  أول  . ، والمدعى عليه ة بي 

 
ً
 قدره خمسون ألف )   ة ه بأن يدفع إلى المدعي إلزام المدعى علي :  ثانيا

ً
 ( ريال. 50,000مبلغا

 
ً
 . طلبات   من   ذلك   دا ع   ما   رفض :  ثالثا

 

 


